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المقدمة

الحمــد للــه رب العالمين والصلاة والســام 

على أفضل الأنبياء والمرســلين وعلى آله وصحبه 

أجمعين، ومن حذا حذوهم بإحسان إلى يوم الدين.

أمَّا بعد: فإنَّ الإســام يعتبر أنَّ الجريمة جزء من 

النقص والتقصــر اللذان يتصــف بهما المجتمع 

نسَٰنَ لََيَطۡغََىٰٓ ٦سجى  ٓ إنَِّ ٱلۡۡإِ الإنساني قال تعالى: سمح كََلَّاَّ

سجحالعَلقَ الآية تمحسحج ، وقال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: ))كُلُّ ابْنِ آدَمَ 

ابُون(()1(، وعندما يعتبر  خَطَّاء وَخَيْْرُ الخَطَّائِــنَ التَّوَّ

الإسلام الحريَّة ظاهرة إنســانيَّة لا يعني أنََّ الإسلام 

يغضّ الطرف عن الجريمة لتنمــو وتنتشر وتتكاثر 

دون محاربتها، إنّ الإســام وضع لها الحلَّ السليم 

والعلاج الشــافي، والحكم العــادل بهدف إنهائها 

والقضاء عليها أو تقليلها. ثمة نصوص شرعية تؤكِّد 

أنّ الإنسان إذا ارتكب جرماً مهما كان لا يبرِّر طرده 

من المجتمــع أو حرمانه من الاحــرام والاعتبار، 

ولكن تقام عليه العقوبــة لإصلاحه، وفق الإحكام 

الشرعيَّة، ومن ثمَّ يعاد له اعتبــاره بعد ذلك حيَّا او 

ميِّتا إذِا تاب وصلحت توبته.

))) أخرجه التُّرُّمُذي في سننه عن أنس بن مالك )رضي الله 

عنه(، أبواب صفة القيامــة والرقائق والورع: 4: 273، رقم 

الحديث )2499(، قال الترمــذي: »هذا حديث غريب لا 

نعرفه إلاَ من حديث علي بن مسعدة عن قتادة«.

• ية الموضوع: 	 أهمِّ

لقد كان وراء اختيار الباحث للموضوع أسباب 

ة تضافرت معا، أوصلتــه إلى القناعة أن يجعله  عدَّ

ها: مادَّة لبحثه من أهمِّ

• إنَّه موضوع يتعلَّق بحياة النَّاس.	

• إظهــار مرونــة وعدالة الإســام في تنفيذ 	

العقوبات.

• التَّأكيــد عــى أنَّ القصــاص خير وســيلة 	

لمكافحة الإجرام.

• ابقة: 	 راسات السَّ الدِّ

كتب عن هذا الموضوع كثيراً، ومســائله متبعثرة 

هات الكتب الفقهيَّة، وهناك أطاريح ورسائل  في امَّ

مكتوبة فيما يتعلــق بالجرائــم والقصاص بصورة 

ة، ولكن لم أطَّلع على ما كتب فيه بالطريقة الَّتي  عامَّ

سلكتها.

• هيكلة البحث: 	

مة وتمهيد  اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدِّ

ومبحثــن وخاتمــة. نجملها كما يأتي: اشــتمال 

التمهيــد على مســائل منها: بيان حقيقــة العقوبة، 

وخصائصها الشرعيَّة، وأنواعهــا، وبيان الفرق بين 

الحــدود والتَّعزير، وبيان انــواع القتل وحقيقة كل 

نوع وعقوبتهــا، وحقيقة القصــاص والحكمة من 

ا المبحث الأوَّل فهــو معنون: )حقيقة  تشريعــه. أمَّ

ع منه  اســتيفاء القصاص و كيفيته وشروطــه( يتفرَّ

مطلبين: المطلب الأول: حقيقة اســتيفاء القصاص 

لغةً واصطلاحاً، وكيفية استيفاء القصاص، المطلب 
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الثاني: شروط استيفاء القصاص. والمبحث الثاّني 

بالقصاص والعفو،  عنوانه: )صاحب حق المطالبة 

واســتيفاؤه بين حق ثابت أو حق ملحق بالميراث( 

ن مطلبين الآتيتين: المطلب الأول: اختلاف  يتضمَّ

الفقهاء في ســلطة المطالبة بالقصاص والعفو عنه، 

المطلب الثاني: اســتيفاء القصاص بين حق ثابت 

ابتــداء أو إلحاقه بالميراث. ثــم ختم البحث بأهم 

النتائــج، وأنَّ الباحث قد اهتــمَّ بالجوانب الفقهية 

المقارنة، بإظهار الأدلة و مناقشــتها والراجح منها 

متجنبا المواضيع الخارجية كترجمة الاعلام كي لا 

تكون علة التفصيل وازدحام الهوامش. وفي كلِّ ما 

عي الكمال؛ لأنََّ الكمال لله تعالى وحده،  قاله لا يدَّ

فــإن كان موفَّقا في بعض ما يصبو إليه ويرجوه فهو 

من نعم الله وإن أخفق لعــلَّ الله أن يجعل إخفاقه 

جسراً للجدّ والعمل والتصميم والأمل، وكفى بالله 

هادياً ومعيناً.

❊  ❊  ❊

التمهيد

تعريف العقوبة لغةً واصطلاحاً

العقوبة لغة: عاقب يعاقــب عقابا، وهي الجزاء على 

ء وعاقب بذنبه)1( معاقبة، أخذ به)2(. الفعل السيِّ

اصطلاحاً: هي الجزاء المقرَّر لمصلحة الجماعة 

على عصيان أمر الشارع)3(.

معنى التعريف: العقوبات في الشريعة الإسلامية 

هي جزاء العــاصي على ما اقترفه مــن التصرُّفات 

السيِّئة التي نهى الشــارع عنها أو ترك تصرُّفات أمر 

ة للنَّاس، حيث أنَّ  الشارع بفعلها، وفيها مصلحة عامَّ

ة،  كلَّ جناية يرجع فسادها ومنفعة جزائها إلِى العامَّ

ا ان يأمر بها  والأوامر التــي تعاقب على عصيانها إِمَّ

الله تعالى أو الرَّسول  صلى الله عليه وسلم أو وليُّ الأمر لقوله تعالى: 

طِيعُواْ ٱلرَّسُــولَ 
َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللَّهَّ

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ سمحيَٰٓ

مۡرِ مِنكُمۡۖسجى سجحالنّسَِاء الآية جمحتمجسحج ، وكلُّ أمر صادر 
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
وَأ

مــن وليِّ الأمــر مخالف لأوامر الله ورســوله فهو 

باطــل، ولا يجوز تنفيذه وطاعته؛ لأنَّ العدالة شرط 

في كلِّ ولاية لتكون وازعــة عن التَّقصير في جلب 

)))  الهروي، تهذيب اللغة: 183/1. )ع. ق. ب(.

))) ابن ســيدة، المحكم والمحيط الأعظم: 243/1. )ع. 

ق. ب(.

))) عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي: 609. 
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المصالح ودرء المفاسد)1(.

• خصائص العقوبة الشرعيَّة: 	

وضــع الفقهاء جملة من الخصائــص التي تتميَّز بها 

العقوبة الشرعيَّة وهي)2(:

أولاً: إنَّ العقوبــات جزاء لمحظــورات شرعيَّة 

زجــر الله عنها بحــدٍّ أو تعزير، ويجــب أن تكون 

الشريعــة هي المصــدر لاعتبار المحظــورات أو 

الجرائــم، وهي التي تقرِّر، وتقريــر العقوبات جاء 

رة من قبلها ابتداء  على نوعين: الأوَّل: عقوبات مقدَّ

يات. الثاني:  وهي عقوبات الحدود والقصاص والدِّ

عقوبات فوِّضت تقدريهــا إلى القاضي، فالقاضي 

د مقدارها  هو الذّي يختــار العقوبة الملائمة، ويحدِّ

وهذه هي عقوبات التَّعزير)3(.

ثانياً: شــخصيَّة العقوبة: معناها، إنَّ العقوبة لا 

تصيب إلَِّاَّ من موجبها ،أيَ– الجريمة، والأصَل في 

نۡ عَمِلَ صَلٰحِٗا فَلنَِفۡسِهِۖۦ وَمَنۡ  ذلك قوله تعالى: سمحمَّ

لتَ الآية تمحتخمسحج .  سَاءَٓ فَعَلَيۡهَاسجىۗ سجحفُصِّ
َ
أ

ثالثــاً: عمــوم العقوبة: يعنــي أنَّ العقوبات في 

الشريعــة الإســامية تطبَّق على الجميــع ما داموا 

قــد ارتكبوها، لا فــرق بين الحاكــم والمحكوم، 

))) ينظر: عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإســامي: 

 .609

))) ينظــر: السرخــي: المبســوط: 109/9، والقرافي: 

الذخــرة: 380/12، والبجيرمي: حاشــية البجيرمي على 

الخطيب: 167/4، والمبدع في شرح المقنع: 365/7. 

))) المصادر نفسها. 

يــف والوضيــع، والغنيِّ والفقــر، والرَّجل  والشَّرَّ

عيف، كلُّهم متســاوون أمام  والمرأة، والقوِّي والضَّ

القانون العقابي اســتنادا إلى الحديث الشريف عن 

اَ أهَْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أنََّهُمْ كَانوُا إذَِا  النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ))إنَِّمَّ

عِيفُ  يفُ ترََكُوهُ، وَإذَِا سََرَقَ فِيهِم الضَّ ِ سََرَقَ فِيهِم الشَّرَّ

دٍ  ، وَأيَُّمَ اللهِ لَوْ أنََّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّ أقََامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ

سََرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا(()4(.

• عيَّة: 	 أنَواع العقوبات الشَّرَّ

للعقوبة الشرعيَّة من حيث الجرائم الَّتي فرضت 

عليها أنَواع وهي:

أوََّلاً: عقوبــات الحدود: الحدود: جمع حد في 

اللُّغة المنع)5(.

رة وجبت  وفي اصطلاح الفقهاء: هي عقوبة مقدَّ

ا لله تعالى،  ا لله تعالى)6(. معنى أنَّها وجبت حقَّ حقَّ

ة، بدفع  أي- أنَّ هــذه العقوبة وجبت لمصالح العامَّ

الضرر عنهم. وهذه العقوبات تشــمل جرائم الزِّنا، 

قة، والحرابة و)قطع  والقذف، وشرب الخمر، والسَّرَّ

الطَّريق(، والبغي، والرِّدَّة)7(. 

))) أخرجــه البخــاري عــن عائشــة )رضي اللــه عنها(، 

كتاب أحاديث الأنبياء: باب حديــث الغار: 175/4، رقم 

الحديــث )3475(، ومســلم، كتاب الحــدود: باب قطع 

الســارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود: 

1315/3، رقم الحديث )1688(.   

))) ابــن منظور: لســان العــرب: 140/3 )فصــل الحاء 

المهملة(. 

))) الجرجاني، التعريفات، ص: 83. 

))) ينظر: السعدي: النتف في الفتاوى: 63/2، والثعلبي: 



(سلطة المطالبة بعقوبة القصاص في الفقه الإسلامي )دراسة مقارنة

374  |  أ. م. د. هاشم محمد أمين سليمان

ثانيــاً: عقوبــات التَّعزيــر: التَّعزيــر: لغة: هو 

التَّأديب)1(.

واصطلاحاً: هــو تأديب على ذنــب لا حدَّ فيه 

ــارة)2(. مثل ذنوب الخلــوة بالأجنبي، وأكل  ولا كفَّ

با، وخيانة الأمانة، وأكل الميتة، وشــهادة الزُّور،  الرِّ

والرِّشوة، ونحو ذلك. 

• الفرق بين الحدِّ والتَّعزير: 	

فرَّق الفقهاء بينهما بستة وجوه وهي)3(:

الوجه الأوَّل: أنَّ عقوبة التَّعزير يختلف باختلاف 

النَّاس ومكانتهم الاجتماعية وبحسب عظم الجناية 

ا الحدُّ فلا  وعدمه، وكذلك بحسب المجني عليه، أمَّ

يرعى فيه كلَّ ذلك.

الوجه الثَّاني: تجوز في التَّعزير الشفاعة والعفو، 

ا الحدُّ فلا تجوز فيه. أمََّ

    الوجــه الثَّالــث: أنَّ الحــدود لا توجد في 

ا التَّعزيــر فتأديب يتبع  ع إلَّاَّ في معصية، امَّ الــرَّ

المفاســد ولا يصحبهــا العصيــان في كثــر من 

بيان والمجانين اســتصلاحا  ــور كتأديب الصُّ الصُّ

مع عدم   العصيان.

التلقين في الفقه المالــي: 197/2، والمحاملي: اللباب 

 في الفقــه الشــافعي، ص: 383، والخرقي: متن الخرقي، 

ص: 132. 

))) ابــن منظور، لســان العــرب: 4/ 562. )فصل العين 

المهملة.(

))) زكريا الأنصاري: أسنى المطالب: 161/4.

))) ينظر: الشّّربيني، مغنــي المحتاج: 522/5، والقرَّافي، 

الفروق: 204/4 وما بعدها.

ا  الوجــه الرَّابــع: أنَّ الحدّ لا يســقط بالتَّوبة، أمَّ

التَّعزير فيسقطها.

الوجه الخامس: أنََّ الحــدَّ لا يختلف باختلاف 

ا التَّعزيــر فيختلف باختلاف  الزَّمان والمــكان، أمَّ

الأعصار والأمصار.

ــادس: الحــدود لا تختلف باختلاف  الوجه السَّ

قة  ع في السَّرَّ جســامة الجريمة، بدليل تســوية الشَّرَّ

بين سرقة القليل كدينار، وسرقة الكثير كألف دينار، 

في حين أنَّ التَّعزير يختلف باختلاف الجريمة.

ية: وهي الجرائم الَّتي  ثالثاً: جرائم القصاص والدِّ

تعاقــب عليها بقصاص أو ديــة وكلٌّ من القصاص 

ية عقوبة مقدّرة، أي ذات حدٍّ واحد. والدِّ

• أنواع القتل وأركانه وعقوبة كل نوع	

ــم الفقهاء القتل على أنواع ثلاثة نوجزها كما  قسَّ

يأتي:

أوَّلاً: القتل العمد: يقصــد به إتلاف النَّفس بآلة 

ة  تقتل غالبا، ولــو بمثقَّل أو بإصابة المقتلّ كشــدَّ

الضغط والخنق)4( أو إزهاق روح إنسان بفعل إنسان 

آخر عمدا وقصدا دون وجه حقّ بآلة تقتل غالباً)5(.

• أركان القتل العمد: 	

لقتل العمد أركان ثلاثة وهي)6(: 

1. كون المجنيِّ عليه آدميَّا.

))) الطرابلسي، معين الحكام: 181، والماوردي، الأحكام 

لطانية: 337. السُّ

))) المصدران نفسهما .

))) عودة، التَّشريع الجنائي الإسلامي: 1: 79.
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2. القتل نتيجة لفعل الجاني الآدمي.

دا إحداث الفعل. 3. كون الجاني قاصدا متعمِّ

• عقوبة القتل العمد: 	

إنَّ جريمة القتل من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم 

وۡ فَسَادٖ 
َ
ــا بغَِيۡۡرِ نَفۡسٍ أ لقوله تعالى: سمحمَن قَتَلَ نَفۡسَۢ

نَّمَــا قَتَــلَ ٱلنَّاسَ جََمِيعٗاسجى سجحالمَائـِــدَة 
َ
رۡضِ فَكَأ

َ
 فِِي ٱلۡۡأ

ــارع الحكيم خيَّرَّ ولي المجنيِّ  الآية تحجتحمسحج، لذا فإن الشَّ

ية المغلظة،  عليه بين القود )القصاص( وبين أخذ الدِّ

والعفو)1(.

د الجاني  ثانيــا: قتل شــبه العمد: هــو أن يتعمَّ

ب بآلة لا يقتل بمثلها في الغالب)2( كمن قتل  الــرَّ

شــخصاً بقصد الجناية كالعدوان أو التَّأدُّب بآلة لا 

غير،  ب بالعصــا، أو الحجر الصَّ يقتل غالبا كالضَّرَّ

ب دون القتل فيقتل جراء  بحيث يقصد القاتل الضَّرَّ

ب)3(. الضَّرَّ

• أركان قتل شبه العمد: 	

لجريمة شبه العمد أركان ثلاثة وهي)4(:

1. كون المجنيِّ عليه آدميَّا.

2. القتل نتيجة لفعل الجاني الآدمي.

د الموت أو القتل. د الفعل، وعدم تعمُّ 3. تعمُّ

4. عقوبة قتل شــبه العمد: لا قــود فيه، بل فيه 

))) ينظر: المزوري، اختلاف الفقهاء: 454، وابن المنذر، 

الإقناع: 1: 258.

))) المصدران نفسهما.

))) المصدران نفسهما.

))) ابن فرحون، تبصرة الحكَّام: 2: 228.

الديَّة)5(.

د الجاني  ثالثــاً: قتل الخطــأ: والقصد بــه تعمُّ

د أو قصد)6(. الضرب أو الفعل دون تعمُّ

أركان قتــل الخطــأ: لقتل الخطــأ أركان ثلاثة 

وهي)7(:

1. كون المجنيِّ عليه آدميَّا. 

2. القتل نتيجة لفعل الجاني الآدمي.

ف. أي: ما ليس للجاني  3. الخطأ في قصد الصِّرِّ

القصد.

• عقوبة القتل الخطأ: 	

ية المخففة  فلا يقاد القاتل بالمقتول، فيوجب الدِّ

دون القود)8(.

• الاستنتاج	

نســتنتج ممَّاَّ ســبق: أنََّ تشريــع العقوبات في 

الإسلام لم يكن غرضه الانتقام أوَ الثَّأر من الجاني، 

بل يهــدف إلى تحقيق المصلحة ودرء المفســدة، 

والأصل في العقوبات الإســامية هو المساواة بين 

الجريمة والعقوبــة، بحيث تكون العقوبة على قدر 

الجريمة، فلا يصحُّ أن تكــون عقوبة القاتل العمد 

متســاوية مع عقوبة القاتل الخطأ، وأن تكون هذه 

العقوبة كافية من المنع والكفّ عن ارتكاب الجريمة 

لزجر الجاني وتأديبه وإصلاحه، وليكون عبرة لمن 

))) الماوردي، الأحكام السلطانية: 338 و مابعدها .

))) ابن فرحون، تبصرة الحكام:228/2 .

لطانية: 338 وما بعدها. ))) الماوردي، الأحكام السُّ

))) المصدر نفسه.
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يعتبر، بحيث تحمي المجتمع من آثار الجرائم.

• حقيقة القصاص:	

في  التَّقــاصُّ  القصــاص،  لغــةً:  القصــاص 

الجراحات والحقــوق شيء بشيء، وقد اقتصَّ من 

ه، إقصاصا، وأمثلته  فلان، وقد أقصت فلاناً من أقصُّ

امثالاً فاقتصَّ منــه وامتثل، فالقصــاص هو القود 

والأخذ والاقتصاص: أخذ القصاص، والإقصاص: 

أن يؤخذ لك القصاص)1(.

القصاص اصطلاحاً: أن يفعــل بالجاني كفعله 

تحقيقــا للماثلة)2( فالنَّفس بالنَّفــس والعين بالعين 

نِّ لقوله تعالى سمحوَكَتَبۡنَا  نُّ بالسِّ والأنف بالأنف والسِّ

نَّ ٱلنَّفۡسَ بٱِلنَّفۡــسِ وَٱلۡعَيۡۡنَ بٱِلۡعَيۡۡنِ 
َ
عَلَيۡهِــمۡ فيِهَآ أ

ــنِّ  ــنَّ بٱِلسِّ ذُنِ وَٱلسِّ
ُ
ذُنَ بٱِلۡۡأ

ُ
نفِ وَٱلۡۡأ

َ
نفَ بٱِلۡۡأ

َ
وَٱلۡۡأ

سجى سجحالمَائـِدَة الآية تمجتخمسحج . وَٱلۡۡجُرُوحَ قصَِاصٞۚ
الحكمــة من تشريع القصاص: الإســام شرع 

القصــاص، فمن قتل غيره بغير حق فلورثة المقتول 

اخذ القصاص من القاتل عن طريق ولاة الأمر، وأنَّ 

المعتبر في القصاص المســاواة لما في الزيادة من 

الظُّلم على المعتدي، ولما في النقصان من البخس 

بحق المعتدى عليه، وهو ســدّ لبــاب ظاهرة الثَّأر 

يِّئة والأعراض الجاهليَّة  الَّذي كان من العادات السَّ

الَّتي حصــدت أرواح آلاف الأبريــاء الَّذين وزروا 

))) ينظــر: الجوهــري. الصحاح تــاج اللُّغــة، 2/ 528 

)قصص(، وابن سيدة. المحكم والمحيط الأعظم، 6/ 102 

)ق. ص. ص(.

))) الخطيب الشربيني، مغني المحتاج: 248/5.

وزر المجرمين مــن أبناء جلدتهــم أو أقاربهم)3(. 

لقد وضع الله تعالى في جرائم الحدود والقصاص 

يتها،  عقوبات، ولم يترك للنَّاس تقديرها، نظرا لأهمِّ

وســاوى بين النَّاس، بغضِّ النظــر عن الحصانات 

بلوماســيَّة والبرلمانيَّة السائدة العصر الحديث،  الدِّ

فــا فرق في الإســام بين وضيــع وشريف وغنيٍّ 

وفقير لقوله تعالى سمحكُتـِـبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِِي 

سجىۚ  نثََىٰ
ُ
نثََىٰ بٱِلۡۡأ

ُ
ٱلۡقَتۡلََىۖ ٱلۡۡحُرُّ بٱِلۡۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بٱِلۡعَبۡدِ وَٱلۡۡأ

سجحالبَقَرَةِ الآية جمحتمختحجسحج  شرع الإســام  القصاص؛ لأنَّ الطِّباع 

يرة تميل إلى الظُّلم والاعتداء  ِّ البشريَّة والأنفس الشِّرِّ

سيَّما كان بعض البوادي وأهل الجهل المتجاوزين 

عن ســنن العقل والعدل)4( لهذا لا ناكر اليوم هدى 

قته العقوبات الإسلاميَّة عندما كانت  النجاح الَّتي حقَّ

تحكم النَّاس، حيث اســتطاعت ان تحفظ للأرض 

ة اســتقرارها، وأن تهيِّئ للأسرة  أمنها، وأن توفِّر للأمَّ

طمأنينتها وصفوها، وأنَّ التجارب النَّاجحة، وملائمة 

التَّشريع الجنائي الإســامي مع الطَّبيعة الإنســانيَّة 

الموَّزعــة بين الخوف والرَّجاء، هــا الكفيلان بأنَّ 

هذا التَّشريع هــو الفريد والعلاج المثالي لمكافحة 

الإجــرام في كلِّ عصر، وهو خير مــروع للزَّجر 

والتَّشفِّي، ولا يحصل ذلك إلاّ بالمثل.

ــم الفقهــاء القصاص على  أنواع القصاص: قسَّ

))) ينظر: السَّرَّخسي، المبسوط: 26/ 127.

))) ينظر: أبو الفضل الحنفــي، الاختيار لتعليل المختار: 

23/5
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قسمين وهما)1(: 

القســم الأوَّل: القصاص في النَّفس: وهو قتل 

القاتل العمد عوضاً للقتل.

القســم الثَّاني: القصاص فيما دون النَّفس: وهو 

جرح الجارح عوضا للجــرح وقطع القاطع عوضا 

للقطع في أيِّ طرف من أطراف الجسم.

❊  ❊  ❊

ح الكبير: 9/ 357.  ))) ينظر: ابن قدامة، الشَّرَّ

المبحث الأول

إستيفاء القصاص وكيفيته وشروطه، 
واختلاف الفقهاء في الآلات التي 

يستوفى بها القصاص

• المطلــب الأول: حقيقــة الاســتيفاء، وكيفيتــه 	

استيفاء القصاص

الاستيفاء لغة: تقول استوفيت من فلان، وتوفيت 

منه مالي عليــه، أي: لم يبق عليه شيء)2(. من ذلك 

ٰٓ إذَِا جَاءَٓتۡهُمۡ رسُُــلُنَا يَتَوَفَّوۡنَهُمۡسجى  قوله تعالى: سمححَتَّىَّ

عۡرَاف الآية تمختحمسحج .
َ
سجحالأ

اســتيفاء القصاص اصطلاحا: أن يفعل المجني 

عليه، أو وليُّه بالجاني مثل ما فعل)3(.

• كيفية استيفاء القصاص:	

إنَّ عقوبة القصاص هي أعظم وأخطر عقوبة قرَّرها 

الإسلام، لذا اشــرط الفقهاء لاســتيفائه إذن الإمام 

وحضوره)4( كي لا ينفــذه الاولياء مباشرة؛ لأنه يؤدِّي 

إلى انتشــار القتل بين النَّاس، وبالتَّالي يؤدَّي إلى قتل 

الجاني دون تحقيق ومعرفة بظــروف حادث القتل، 

احات الواسعة،  ويســتوفى في الأماكن العامة أو السَّ

))) ينظر: ابن منظور. لســان العــرب: 400/15. )فصل 

الواو(. 

))) البعلي، المطلع على ألفاظ المقنع: 437. 

يرازي، المهَّذب: 3/ 191.  ))) ينظر: الشِّ
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د  ويقتــص من الجاني ولــو كان في الحرم، ولم يحدَّ

وقت لاستيفائه، أو حالة دون حالة)1(.

ــا الآلة الَّتي يســتوفى بها القصــاص، اختلف  أمَّ

الفقهاء فيها على أربعة أقوال:

القــول الأوَّل: لا ينفــذ القصاص مــن القاتل إلَّاَّ 

لاح هذا ما ذهب إليه  يف،: السِّ يف، والمراد بالسَّ بالسَّ

الحنفية)2(.

نَّة والأثر: أدلَّتهم: استدلُّوا بالكتاب والسُّ

دليل الكتاب: قوله تعــالى: سمحوَمَن قُتلَِ مَظۡلوُمٗا 

فَقَدۡ جَعَلۡنَا لوَِلِِيّهِۦِ سُــلۡطَنٰٗا فَلََا يسُۡۡرفِ فِّّيِ ٱلۡقَتۡلِسجىۖ 
اء الآية تحمتحمسحج .  سجحالِإسۡۡرَ

ــلطان في الآية  وجه الاســتدلال: المــراد بالسُّ

به بالنَّهي عن  الكريمة: اســتيفاء القود، بدليل أنَّه عقَّ

الإسراف في القتل، يفهم من الآية الكريمة استخدام 

أسهل الوسائل لهذا الغرض، وأسهلها: هو استخدام 

لاح تخفيفاً للعذاب)3(. السِّ

يْف(()4(. نَّة: قوله صلى الله عليه وسلم: ))لا قَوَدَ إِلَّاَّ بِالسَّ دليل السُّ

وجه الاستدلال: هذا تنصيص على نفي وجوب 

لاح؛  ــيف كناية عن السِّ ــيف، والسَّ القود بغير السَّ

))) ينظر: التويجري، موسوعة الفقه: 5/ 43. 

))) ينظر: السَّرَّخسي، المبسوط: 26/ 122. 

))) السَّرَّخسي، المبسوط: 26/ 122. 

))) أخرجــه ابن ماجــه عن النعمان بن بشــر )رضي الله 

عنه(، كتاب الديات: باب لا قود إلاّ بالسيف: 677/3، رقم 

الحديث )2667(. والحديث قال ابن أبي حاتم: »مُنكر«. 

«. وضعف إســناده الهيثمي.  وقال ابن الجوزي: »لا يصحُّ

ابن أبي حاتم: العلل: 229/4.

لأنَّ المعــدَّ للقتال على الخصوص بين الأســلحة 

ــيف؛ ولأنَّ الزِّيادة غير مقصــودة فيجب   هــو السَّ

التَّحرُّز عنه)5(.

دليل الأثر: وهو قول علي بن أبي طالب )رضي 

لاح(()6(. الله عنه(: ))العمد السِّ

وجه الاســتدلال: هذا الأثر يفيــد أنَّ القود ينفذ 

لاح دون غيره. بالسِّ

القــول الثَّاني: يخــرَّ وليُّ المقتــول بين القود 

ــيف، والقود بالآلة الَّتي قتل به مقتوله، وهو ما  بالسَّ

ذهب إليــه المالكية)4(، ولم يســتندوا الى اي دليل 

فيما ذهبوا اليه. 

القول الثَّالث: يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول، 

ــيف، فإن  ــيف لم يقتصَّ منه إلَّاَّ بالسَّ فإذا قتل بالسَّ

أحرقــه أو أغرقه أو رماه بحجر أو رماه من شــاهق، 

أو ضربه بخشــب، أو حبســه ومنعه مــن الطَّعام 

اب فمات يقتصُّ منه بذلك. هذا ما ذهب إليه  والشَّرَّ

الشافعية)7(.

أدلَّتهم: استدلُّوا بالكتاب والسنَّة:

دليــل الكتاب: قولــه تعالى: سمح فَمَــنِ ٱعۡتَدَىٰ 

بمِِثۡلِ مَــا ٱعۡتَدَىٰ   عَلَيۡكُــمۡ فَٱعۡتَــدُواْ عَلَيۡــهِ 
عَلَيۡكُــمۡۚ سجى سجحالبَقَــرَةِ الآية تخمجمحتحجسحج ، وقولــه تعالى: سمحوَإِنۡ 

))) ينظــر: المرغيناني، الهداية شرح بدايــة المبتدي: 4/ 

خسي، المبسوط: 26/ 122.  445، والسَّرَّ

))) ابن أبي شيبة، مسنده: 5/ 427. رقم الاثر )27675(. 

))) ينظر: زكريا الأنصاري، الغرر البهيَّة: 5/ 50، والخطيب 

بيني، مغني المحتاج: 5/ 282.  الشِّرِّ
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سجى سجحالنَّحۡل الآية تمحتحجتحجسحج . عََاقَبۡتُمۡ فَعَاقبُِواْ بمِِثۡلِ مَا عُوقبِۡتُم بهِِۖۦ
وجه الاســتدلال: يفهم مــن الآيتين الكريمتين 

أنَّ الجــزاء لا يكون ســيِّئة، والقصــاص لا يكون 

ليل على ذلك  اعتداء، لأنَّه حقٌّ وجــب ومثله، والدَّ

سجىۖ سجحالٓ عِمۡرَان الآية تخمتمجسحج،  ُ قوله تعالى: سمحوَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهَّ

كِيدُ 
َ
وقوله تعالى: سمحإنَِّهُــمۡ يكَِيدُونَ كَيۡدٗا ١٥ وَأ

ارقِ من الآيــة تمجتحج الى الآية تمحتحجسحج ، وقوله تعالى:  كَيۡدٗا ١٦سجى سجحالطَّ
سمحإنَِّمَا نََحۡنُ مُسۡتَهۡزءُِونَ ١٤سجى سجحالبَقَرَةِ الآية تخمتحجسحج ، وليس منه 
ا هو جزاء  سبحانه وتعالى مكر ولا هزء ولا كيد إنَّمَّ

لمكرهم واســتهزائهم وجزاء كيدهم بالمثل)1( ولأنَّ 

القصاص موضــوع على المماثلة والمماثلة ممكنة 

بهذه الأســباب، فجاز أن يســتوفى بها القصاص، 

ــيف؛ لأنَّه قد وجب له القتل  وللوليِّ أن يقتصَّ بالسَّ

ــيف فقد ترك بعض  والتعذيــب، فإن عدل إلى السَّ

ه فجاز. حقِّ

ــنَّة: قوله صلى الله عليه وسلم: ))مَنْ حَرَّقَ حَرَّقْنَاهُ، وَمَنْ  دليل السُّ

نبََشَ قَطَعْنَاهُ(()2(.

))) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 1/ 208. 

))) أخرجه البيهقي عن عمران بن يزيد بن البراء، عن أبيه، 

ــنن الكبرى: 79/8، رقم  عــن جده )رضي الله عنهم(، السُّ

الحديــث )15993(. والحديث قــال البيهقي: »وفي هذا 

الإسناد بعض من يجهل«. وقال ابن الجوزي: »لا يثبت عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم«. البيهقي: معرفة السنن والآثار: 409/12، 

رقــم )17185(، وابن الجــوزي: التحقيــق في أحاديث 

الخلاف: 317/2.  

وجه الاستدلال: لفظ الحديث مشعر بالمماثلة، 

فوجب أن يستوفى منه مثل ما فعل)3(.

يف لم  القول الرَّابع: لوَ قتل القاتل المقتول بالسَّ

يف، لأنهَّ آلة القتل، وإن قتله بغير  يجز قتله إلَّاَّ بالسَّ

ــيف كالقتل بالحجر، أو تغريق أو حبس حتَّى  السَّ

يموت أو خنق ففيه روايتان عن الإمام أحمد)4(.

الرِّواية الأولى: يقتل بمثل ذلك لقوله تعالى: سمحإنِۡ 

سجى سجحالنَّحۡل الآية  بهِِۖۦ بمِِثۡلِ مَــا عُوقبِۡتُم  فَعَاقبُِواْ  عََاقَبۡتُمۡ 
تمحتحجتحجسحج. ولما روى عــن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّ يهوديَّا رضَّ رأس 

جارية بين حجرين، قيل: مــن فعل هذا بك، أفلان، 

، فأومأت برأسها، فأخذ  ى اليهوديَّ أفلان؟ حتَّى ســمَّ

اليهودي، فاعترف ))فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرضَّ رأســه بين 

حجرين(()5(.

ــيف في العنق لقوله  وايــة الثانية: لا يقتل إلَّاَّ بالسَّ الرِّ

ــيْف(()6(، وقولــه صلى الله عليه وسلم: ))إنَِّ اللهَ  صلى الله عليه وسلم: ))لََا قَوَدَ إِلَّاَّ بِالسَّ

ءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأحَْسِنُوا الْقِتْلَةَ،  كَتَبَ الْْإحِْسَانَ عَلََى كُلِّ شََيْ

يــن الســفاريني، كشــف اللئام:  ))) ينظــر: شــمس الدِّ

 .125 /6

))) ينظر: ابن قدامة، الكافي: 274/3.  

))) أخرجــه البخــاري عن أنــس بن مالــك )رضي الله 

عنــه(، كتــاب الخصومات: باب ما يذكر في الاشــخاص 

والخصومة بين المســلم واليهود: 3/ 121، رقم الحديث 

)2413(، ومســلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 

يات: باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من  والدِّ

المحددات، والمثقــات، وقتل الرجل بالمرأة: 1299/2، 

رقم الحديث )1672(.  

))) سبق تخريج الحديث في الصفحة السابقة. 
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بْحَ(()1(. وَإذَِا ذَبَحْتُمْ فَأحَْسِنُوُا الذَّ

• جيح	 المناقشة والتَّرَّ

القصاص  القائلين باســتيفاء  الحنفية  بأدلَّة  نبدأ 

ــاح، حيث يســتدلُّون بالآية الكريمة: سمحفَلََا  بالسِّ

ـةَ على  الّـَ اء الآيــة تحمتحمسحج  الدَّ يـُـرۡفِ فِّّيِ ٱلۡقَتۡــلِسجىۖ سجحالِإسۡۡرَ
لاح،  استخدام أسهل الوسائل لهذا الغرض هو السِّ

يناقش قولهم: بأنَّ المفسِّرِّ الكبير )ابن العربي( قال 

في تفسير هذه الآية الكريمة: هو النَّهي عن التَّمثيل 

بالقاتل وبجثَّتــه أثناء تنفيذ القصاص وبعده)2(، وأنَّ 

يفْ(()3(، قال  ما اســتدلُّوا بحديث ))لََا قوََدَ إلَِّاَّ بِالسَّ

ارقطني: »في روَّاة هذا الحديث سليمان بن أرقم  الدَّ

وهو مــروك«)4(. وروي عن طريق مبارك بن فضالة 

عن الحســن عن النُّعمان بن بشــر، وقيل عن أبي 

بكرة كلاهــا ضعيف)5(، وانفرد بــه جابر الجعفي 

وهو ضعيــف لا يحتج به، واختلــف في لفظه)6(. 

 .)7(» وقال ابن الجوزي: »لا يصحُّ

))) أخرجه مســلم، كتــاب الصيد والذبائــح: باب الأمر 

بإحســان الذبح والقتل، وتحديد الشــفرة: 3/ 1548، رقم 

الحديث )1955(. 

))) ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن : 3/ 194. 

))) الحديث سبق تخريجه. 

ارقطني، كتاب الحدود والديات  ))) الَّدارقطني، ســنن الدَّ

وغيره: 69/4، رقم )3109(.  

نن والآثار: 80/12.   ))) البيهقي، معرفة السُّ

ارقطني، ســنن الدارقطني، كتاب الحدود والديات  ))) الدَّ

وغيره: 4/ 69. 

))) ابن الجوزي: العلل المتناهيــة في الأحاديث الواهية: 

ا الأثر المرويُّ عن علي )رضي الله عنه( والَّذي  أمَّ

يســتدلُّون به لا يحتجُّ به؛ لأنَّ هذا القول أسند إلى 

عليٍّ مرَّة وأســند إلى ابن مسعود مرَّة أخرى)8( وعلى 

حابيِّ  فرضيَّة ثبوت إســناده إلى عليٍّ فــإنَّ قول الصَّ

ة فيما يســوغ فيه الاجتهــاد، إنَّه لو كان  ليس بحجَّ

ة لما جاز لغيره من أهل عصره مخالفته)9(. حجَّ

ا ما اســتدلَّ به الشــافعية: القائلين بأن يقتل  أمَّ

ــاح والغــرق والحرق ونحو  القاتل بما قتل، كالسِّ

الَّتــن على المماثلة  ذلك بالآيتــن الكريمتين الدَّ

في القصــاص يبدو لي أنَّ المماثلــة المطلوبة في 

قصاص الجــروح والأطراف هو الجــرح بالجرح 

ا المماثلــة المطلوبة في النَّفس  والقطع بالقطع، أمَّ

هو القتل بالقتل لقوله تعالى: سمحوَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فيِهَآ 

نفِ 
َ
نفَ بٱِلۡۡأ

َ
نَّ ٱلنَّفۡسَ بٱِلنَّفۡسِ وَٱلۡعَيۡۡنَ بٱِلۡعَيۡۡنِ وَٱلۡۡأ

َ
أ

سجى  نِّ وَٱلۡۡجُرُوحَ قصَِاصٞۚ ــنَّ بٱِلسِّ ذُنِ وَٱلسِّ
ُ
ذُنَ بٱِلۡۡأ

ُ
وَٱلۡۡأ

سجحالمَائـِدَة الآية تمجتخمسحج .

ا ما استدلَّ به الإمام احمد في الرِّواية الأولى عنه  أمَّ

القائل: يقتل القاتل بمثــل ما قتل برواية أنس )رضي 

اللــه عنه( أنَّ يهوديَّــا رضَّ رأس جارية بين حجرين، 

ى  قيل: من فعل هــذا بك، أفلان، أفلان؟ حتَّى ســمَّ

، فأومأت برأســها، فأخذ اليهودي، فاعترف  اليهوديَّ

))فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرضَّ رأســه بين حجرين(()10(، هذا 

.307/2

نعاني، المصنَّف: 271/3.  ))) ينظر: الصَّ

اص، الفصول في الأصول: 3/ 363.  ))) الجصَّ

: دقَّ و كــر، ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس  )1)) رضَّ



سلطة المطالبة بعقوبة القصاص في الفقه الإسلامي )دراسة مقارنة(

أ. م. د. هاشم محمد أمين سليمان  |  381

الحديث يخصُّ قصاص الجروح لا قصاص الأنفس.

• جيح	 التَّرَّ

يبدو لنا أنَّ خير وسيلة للإعدام )قصاص النَّفس( 

ــنق وهي طريقة من أكثر طرق تنفيذ  هو طريقة الشَّ

عقوبة الإعدام شــيوعا في العصر الحديث، وذلك 

بتعليــق المعدوم مــن رقبته بواســطة حبل غليظ، 

نق عندما  يقول الخبراء: يحصل الموت بواسطة الشَّ

يحصل الضغط على شرايين العنق من الطرفين ممَّاَّ 

ماغ، وتوقف  ماء إلى الدِّ يؤدِّي إلى نقص وصول الدِّ

ماغ بفعل انضغاط الشرايين الثباتيَّة على  م عن الدِّ الدَّ

وية الدموية  طرفي العنق ممَّاَّ يؤدِّي إلى نقــص التَّرَّ

على الدماغ والمراكز القلبيَّة والتَّنفســيَّة ممَّاَّ يؤدِّي 

إلى المــوت بفعل الانضغاط الوعــائي والعصبي، 

ويجب وضع عقدة انشــوطة الحبــل على مؤخرة 

العنق، وليــس على أيٍّ من جوانــب الرَّقبة الأيمن 

أو الأيــر، لأنَّ وضع العقدة عــى مؤخرة العنق 

تجعل الحبل يضغط على طــرفي العنق ممَّاَّ يؤدِّي 

ــنق  إلى الوفــاة بسرعة، حيث تســتغرق عملية الشَّ

ماغ والوفاة فــرة ما بين أربع  وتوقُّف القلــب والدِّ

ــخص المشنوق  دقائق وخمس دقائق، كما أنَّ الشَّ

ــنق والوفاة)1( وهذه هي  وعي بين الشَّ يمرُّ بحالة اللَّاَّ

أسهل طريقة للإعدام وملائمة مع قوله تعالى: سمحفَلََا 

اء الآيــة تحمتحمسحج ، ومع قوله صلى الله عليه وسلم:  يـُـرۡفِ فِّّيِ ٱلۡقَتۡلِسجىۖ سجحالِإسۡۡرَ

اللغة: 374/2، )رض(. 

(1) ar.m.wikipedia.org

))فإَِذَا قتَلَتْمُْ فأَحَْسِنُوا القِْتلْةََ(()2(.

• المطلب الثاني: شروط استيفاء القصاص	

اتفق الفقهاء على اشتراط شروط ثلاثة لاستيفاء 

القصاص يتعلَّق بعضها بالجاني، وبعضها بالمجني 

عليه، فإذا لم تتوافر هذه الــروط، فإنَّ القصاص 

يــة والتَّعزير  ــا إلى بدله كالدِّ يســقط ويعدل عنه إمَّ

ا إلى لا بــدل، وهذه الــروط نذكرها بإيجاز   وإمَّ

فيما يأتي)3(:

الــرط الأوَّل: أن يكون الجاني مكلَّفا، فإن كان 

صبيَّا أو مجنوناً فلا قصاص عليه؛ لأنَّ العمد منهما 

خطأ.

ط الثَّاني: أن يكــون المجني عليه محصن  الشَّرَّ

م، فإن كان غير ذلك فدمه هدر لاستحقاقه القتل  الدَّ

بحق، وهذا يكون في الحالات الآتية:

1. القاتــل لغيره عمــداً لقوله تعــالى: سمحكُتبَِ 

عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِِي ٱلۡقَتۡلََىسجىۖ سجحالبَقَرَةِ الآية جمحتمختحجسحج .
2. الــرِّدَّة عن دينه لقوله صلى الله عليه وسلم: ))لا يحلُّ دمُ امرئٍ 

مسلم يشهد أن لا إله إلاّ الله واني رسول إلاّ بإحدى 

ثــاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من 

الدين التارك للجماعة(()4(. 

))) الحديث سبق تخريجه. 

))) ينظر: مجمــع الأنهر شرح ملتقــى الأبحر: 624/2، 

والرَّمــي، نهاية المحتــاج إلى شرح المنهــاج: 7/ 264 

ة شرح العمــدة: 1/ 533، وابن ضويان،  والمقدسي، العدَّ

بيل في شرح الدليل: 320/2.  منار السَّ

))) أخرجــه البخاري عن عبد الله بن مســعود )رضي الله 
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3. الزَّاني المحصن فقد ثبت أنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم 

رجم ماعزاً والغامدية، وكانا محصنين)1(.

4. الخارج عن حكم الإمام لقوله تعالى: سمحإنَِّمَا 

َ وَرسَُــولََهُۥ وَيسَۡــعَوۡنَ  ِينَ يُُحَاربُِونَ ٱللَّهَّ ؤُاْ ٱلَّذَّ جَــزَٰٓ
عَ  وۡ تُقَطَّ

َ
وۡ يصَُلَّبُوٓاْ أ

َ
ن يُقَتَّلُــوٓاْ أ

َ
رۡضِ فَسَــادًا أ

َ
فِِي ٱلۡۡأ

رۡضِۚ سجى 
َ
وۡ ينُفَوۡاْ مِنَ ٱلۡۡأ

َ
رجُۡلُهُم مِّنۡ خِلَفٍٰ أ

َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
 أ

سجحالمَائـِدَة الآية تحمتحمسحج .

 ِ 5. الحربي: لقوله تعالى: سمحوَقَتٰلِوُاْ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ

ِينَ يقَُتٰلُِونكَُمۡسجى سجحالبَقَرَةِ الآية تجمجمحتحجسحج . ٱلَّذَّ
ط الثَّالث: أن لا يكون المجني عليه صائلاً      الشَّرَّ

فاع عن  على الجاني، فــإذا كان الجاني في حالة الدِّ

نفسه أو ماله أو عرضه أو دينه فإنَّه لا يكون مسؤولاً 

عمَّاَّ أحدثه بمن أراد الاعتداء عليه.

❊  ❊  ❊

يات: بــاب قول الله تعــالى: }أنَّ النفس  عنــه(، كتاب الدِّ

بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسنَّ 

ق به فهو كفارة له ومنْ  بالســنِّ والجروحَ قصاص فمنْ تصدَّ

لمْ يحَكمْ بما أنزلَ اللــهُ فأولئك هم الظالمون{: 5/9، رقم 

الحديث )6878(، ومســلم، كتاب القســامة والمحاربين 

والقصاص: بــاب ما يباح به دم المســلم: 1302/3، رقم 

الحديث )1676(.  

))) أخرجه مسلم عن سليمان بن برُيدة، عن أبيه )رضي الله 

عنهما(، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى: 

1321/3، رقم الحديث )1695(. 

المبحث الثاني

)صاحب حق المطالبة 
بالقصاص والعفو عنه و استيفاءه 

بين حق ثابت وحق ملحق(

• المطلــب الاول: اختلاف الفقهــاء في صاحب 	

حق المطالبة بالقصاص والعفو:

مــن مقتضى قواعد الفقه المقرَّرة: أنَّ الجناية إذا 

وقعت على ما دون النَّفس )الأعضاء( فإنَّ المجني 

هــو الَّذي له الحقُّ في طلب القصاص من المجني 

عليه لأنَّه هــو الَّذي وقع الاعتداء عليه، فيكون هذا 

الحق له لولايته على نفسه)2( فإن كان المجني عليه 

لا يملك الولاية على نفســه كالمجنــون والمعتوه 

والصغير فإن لوليه الحق في طلب القصاص.

فــإن كانت الجنايــة على النَّفس: فــإنَّ الفقهاء 

يقولون: بــأنَّ الوليَّ هــو الَّذي يحق لــه المطالبة 

بالقصــاص، والوليُّ هــو القريب عــى اختلاف 

حقيقته)3(، وأنَّ في إثبات هذه الولاية للأقارب ســتَّة 

لها كما يأتي: آراء مختلفة من الفقهاء، نفصِّ

))) ينظر: الجويني، نهاية المطلب: 17/16. 

))) ينظر: الكاســاني: بدائع الصنائــع في ترتيب الشرائع: 

4636/10، والجويني: نهاية المطلب في دراية المذهب: 

17/16، وابن قدامة: الكافي في فقه الإمام أحمد: 35/4. 
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القــول الأوَّل: أنَّ ولاية اســتيفاء القصاص هي 

لورثــة المجني عليه، ســواء كانوا ذكــورا أم إناثا، 

بب)1(، وإذا  وســواء كانت الوراثة بالنَّســب أم بالسَّ

عفا أحــد الورثة ســقط القصاص، هــذا ما ذهب 

ــافعيَّة)3(،  إليه جمهور الفقهاء من الحنفيَّة)2(، والشَّ

والحنابلة)4(، وقال به ســفيان الثَّوري والحسن بن 

ــنَّة  ، والأوزاعي)5(. واســتدلُّوا بالكتاب والسُّ حــيٍّ

وكالآتي:

دليل الكتاب: قوله تعالى: سمحوَلَكُمۡ فِِي ٱلۡقِصَاصِ 

لۡبَبِٰسجى سجحالبَقَرَةِ الآية جمحتمختحجسحج .
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
أ حَيَوٰةٞ يَٰٓ

وجــه الاســتدلال: لا خــاف أنَّ القصاص في 

القتل يقيمه أولوا الأمــر، وبالرَّغم من أنَّ الخطاب 

ه إلى جميع المؤمنين بالقصاص إلَّاَّ أنَّه لا يتهيَّأ  موجَّ

للمؤمنين جميعاً أن يجتمعوا على القصاص، فيقيمه 

ــلطان مقامهم وإذا وقع الرِّضا من ورثة المجني  السُّ

ية فذلك مباح)6(. عليه بالعفو أو الدِّ

ــنَّة: قوله صلى الله عليه وسلم: ))ومن قتل له فهو بخير  دليل السُّ

ا يقاد(()7(. ا يؤدى، وإمَّ النَّظرين، إمَّ

ب الحقيقي: وهم أولوا  ))) أسباب الإرث ثلاثة: أوَّلا بالنسَّ

حيح. ثالثا: بالولاء.  بب: هو الزَّواج الصَّ الأرحام. ثانيا: بالسَّ

اب: 5/ 46. سليمان الجمل، فتوحات الوهَّ

نائع: 4636/10. ))) ينظر: الكاساني، بدائع الصَّ

))) ينظر: النَّووي، روضة الطَّالبين: 214/9. 

))) ينظر: ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد: 35/4. 

.122/11 : ))) ينظر: ابن حزم، المحلَّىَّ

))) ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 246/2.

))) أخرجه البخاري عن أبي هريرة )رضي الله عنه(، كتاب 

وجه الاســتدلال: من قتل له: فيه حذف تقديره 

من قتل له قتيل، وســائر الرِّوايات تــدلُّ عليه، أي 

أهل القتيل يختارون بين اســتيفاء القصاص والعفو 

بديــة)8(. والحنفية علَّلوا رأيهم بأن القصاص ثابت، 

فإنَّه يورث كما يورث المال، والوارث أقرب النَّاس 

إلى الميِّت.

القول الثَّــاني: أنَّ الولاية تكــون لأهل المقتول 

الَّذين بالانتســاب إليهم، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً، 

وسواء هم ذوي قرابة نسيبة أم سببية، كالابن والابنة، 

والأخ والأخــت والأمِّ والزَّوجــة، وابن العمِّ وبنت 

ة، فمن أراد من هؤلاء القصاص، فيجب  العمَّ والعمَّ

القصاص، ولا يلتفت إلى عفو من عفا من هو أقرب 

أو أبعــد، أو أكثر في العدد، فإن اتَّفقت الورثة كلُّهم 

يــة حينئذ، ويحرم الدم، هذا ما  على العفو فلهم الدِّ

ذهب إليه الظَّاهريَّة)9(.

أدلَّتهم: ما روي أنَّ محيصة بن مسعود وعبد الله 

بن ســهل انطلقا قبل خيبر فتفرَّقا في النَّخل، فقتل 

عبد الله بن ســهل، فاتَّهموا اليهود، فجاء أخوه عبد 

ه )حويصة ومحيصة( إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم:  الرَّحمن وابنا عمِّ

يات: باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: 9/ 5. رقم  الدِّ

الحديث )6880(، ومسلم، كتاب الحج: باب تحريم مكة 

وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلاّ لمنشد على الدوام: 

988/2، رقم الحديث )1355(. 

ين العينــي، عمدة القاري شرح صحيح  ))) ينظر: بدر الدِّ

البخاري: 2/ 164. 

 .126-125/11 : ))) ينظر: ابن حزم، المحلَّىَّ
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فتكلَّم عبد الرَّحمن في أمر أخيه، وهو أصغر منهم، 

فقال رســول الله صلى الله عليه وسلم: ))كبر الكبر(( أو قال ))ليبدأ 

الأكبر(( فتكلَّما في أمر صاحبهما، فقال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم: ))يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع 

برمتــه(()1(، قالــوا: أمر لم نشــهده، كيف نحلف؟ 

قال: ))فتبرئكم يهود بأيمان خمســن منهم((، قالوا 

ار، قال: فواداه)2( رسول الله  يا رســول الله: قوم كفَّ

صلى الله عليه وسلم من رقبته)3(.

شرح الحديــث: إنَّ عبــد اللــه بن ســهل قتل 

مجهولا قاتله، فاتهم أهله اليهود، فأمر رســول الله 

صلى الله عليه وسلم: أن يحلف من أهــل المقتول على رجل معيَّنَّ 

ذ القتل، فامتنعوا لأنَّهم  من اليهود بأنَّه هــو الَّذي نفَّ

لم يشــهدوا رجلاً من اليهود يقتــل صاحبهم، قال 

رســول الله صلى الله عليه وسلم: مــا دمتم لا تحلفــون، فليحلف 

خمســون من اليهود على إنكارهم، قالوا: يا رسول 

ار يحلفون زوراً، فدفع رســول الله  الله إنَّ اليهود كفَّ

صلى الله عليه وسلم  ديَّته وهي: مائة من الإبل قطعا للنِّزاع وإصلاحا 

لذات البين، رغم أنَّ أهل القتيل لا يستحقُّون إلَّاَّ أن 

يحلفوا، أو يستحلف المدعى عليه، وقد امتنعوا من 

ة: بضم الرَّاء، الحبل. والمراد هنا الحبل الَّذي يربط  ))) الرُّمَّ

في رقبة القاتل ويسلم فيه إلى وليِّ القتيل. النووي: المنهاج 

شرح صحيح مسلم بن الحجاج: 1292/3.  

))) فواداه: أي دفع ديته. المصدر نفسه. 

))) أخرجه مسلم عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج 

)رضي الله عنهما(، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 

يات: باب القسامة: 3/ 1292. رقم الحديث )1669(.  والدِّ

الأمرين وهم مكســورون بقتل صاحبهم، ممَّاَّ أدَّى 

ية، لقطع النزاع)4(.  إلى أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم الدِّ

وجه الاستدلال: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الحقَّ في 

م لابن العم لأنَّه أكبر منهم سنَّا مع وجود أخ  طلب الدَّ

المقتول، فبطل بهذا قــول من راعى أنَّ الحقَّ للأقرب 

فالأقرب، أو الوارث دون غيره)5(. 

تعليــل رأي الظَّاهريَّة: يعلِّلــون رأيهم بأنَّ العار 

يلحقهم إذا قتل قريبهم، وذهب دمه هدرا، فكلُّ من 

يألم بقتله، وكان يرجو نفعــا منه، فله حقُّ المطالبة 

بدمه)6(.

ــعون نطاق أصحاب  يبــدو لي: أنَّ هؤلاء يوسِّ

المطالبة  بحق القصاص.

القول الثَّالث: أنَّ اســتيفاء القصاص في النَّفس 

م الأقــرب فالأقرب  يكــون للعاصب الذَّكــر، يقدَّ

م الابــن فابنه إلَّاَّ الجد الأدنى  كتربيب الولاء، فيقدَّ

والإخوة فإنَّهما متســاويان في القتــل والعفو، ولا 

يكون الاستيفاء للنِّســاء إلَّاَّ إذا كنَّ معهنَّ عصبة)7( 

ــقيقة، وتكــون أولى من الأخ  ذكــر، كالأخت الشَّ

لأب، لأنَّها لــو كان معها أخ شــقيق تكون عصبة 

به، فلا تذهب قوَّة قرابتها بعدم وجوده، بل تســتمرُّ 

ة لو كانت منفــردة، كذلك الأخت لأب  هذه القــوَّ

))) ينظر: ابن بطال: شرح صحيح البخاري: 530/6. 

 .127 /11 : ))) ابن حزم. المحلَّىَّ

))) المصدر نفسه. 

))) العصبة: وهي القرابة من جهة الأب )كالأب مع البنت( 

و)الأخ مع الأخت(. القرَّافي، الذخيرة : 51/12.  
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م على ابن الأخ الشقيق  م، وتقدَّ تكون من أولياء الدَّ

لأنَّهــا لو كان معها أخ لأب لكانــت عصبة به، فلا 

ــقيقة،  ة قرابتها بانفرادها، كالأخت الشَّ تذهب قــوَّ

م على ابن  وهكذا البنت مــع الابن بانفرادها تقــدَّ

الابن، وحسب ترتيب درجات الأولياء على تربيب 

م جهة البنوة على جهة الأبوة،  العصبات، حيث تقدَّ

وجهة الأبوَّة على جهة الأخوَّة، مع ملاحظة أنَّ الجد 

قيقات أو الأب،  يكون بدرجة الأخوَّة والأخوات الشَّ

مون على أولاد  كذلك الأخوة والجد المبــاشر يقدَّ

الإخوة، هذا ما ذهب إليه المالكيَّة)1(.

وعلَّلوا قولهم بحق استيفاء القصاص للعاصب 

على أساسين)2(:

الأســاس الأوَّل: إنَّ هؤلاء أقرب النَّاس للمجني 

عليــه بدليل اختصاصهم بأعظم تركته حســب بيان 

أنصبتهم في كتاب الله تعــالى وقوله صلى الله عليه وسلم: ))ألَحِقُوا 

الفَراَئضَِ بِأهَْلِهَا، فَما بَقِيَ فَهُوَ لِِأوَْلََى رَجُلٍ ذَكَر(()3( . 

وجه الاستدلال: قوله صلى الله عليه وسلم: ))لِِأوَْلََى رَجُلٍ ذَكَر(( 

يريــد إذا كان في الذُّكور من هــو أولى من صاحبه 

خــرة: 408/12-409، والحطاب  ))) ينظر: القرَّافي، الذَّ

الرُّعيني، مواهــب الجليل: 250/6، والنفــراوي، الفواكه 

الدواني: 186/2.   

))) المصادر نفسها. 

))) أخرجــه البخاري عن عبد الله بــن عباس )رضي الله 

عنهما(، كتاب الفرائض: باب مــراث الولد من أبيه وأمه: 

150/8، رقم الحديث )6732(، ومسلم، كتاب الفرائض: 

باب ألحقوا الفرائض بأهلهــا، فما بقي فلأولى رجل ذكر: 

1233/3، رقم الحديث )1615(.  

بقرب أو ببطن، وهذا إجماع)4(.

الأســاس الثَّاني: أنَّ الأقارب من العصبات هم 

الَّذين تكون بهم النُّصرة، وهم الَّذين يلحقهم العار 

إذا ذهــب دم المجني عليه هــدرا، ولم يقتصَّ من 

الجاني.

القول الرَّابع: حق استيفاء القصاص يكون للورثة 

مطلقا باســتثناء الزوجين، هذا ما ذهب إليه ابن أبي 

ليلى)5( .

نَّة. دليله: استدلَّ بالكتاب والسُّ

رحَۡامِ 
َ
وْلـُـواْ ٱلۡۡأ

ُ
دليل الكتــاب: قوله تعالى: سمحوَأ

حۡزَاب الآية تمحسحج .
َ
سجىِ سجحالأ وۡلََىٰ ببَِعۡضٖ فِِي كتَِبِٰ ٱللَّهَّ

َ
بَعۡضُهُمۡ أ

وجه الاســتدلال: صار الميراث لذوي الأرحام 

من المؤمنين، والمراد هنــا العصبات دون المولود 

بالرحم، فاقتضى ذلك إثبات القود  لسائر الورثة إلَّاَّ 

الزوجين.

ــنَّة: قولــه صلى الله عليه وسلم: ))من قتل له قتيــل فهو بخير  ا السُّ أمَّ

النظرين، إما يودي وإما يقاد(()6(. 

وجه الاستدلال: الحديث يدلُّ على أنَّ من يقتل 

له قتيل فأهله: يعني ذو رحمه، أي أنَّ أولي الأرحام 

ا العفو أو القود)7(.  القتيل بين خيارين إمَّ

خــرة: 408/12-409، والحطاب  ))) ينظر: القرَّافي، الذَّ

الرُّعيني، مواهــب الجليل: 250/6، والنفــراوي، الفواكه 

الدواني: 186/2.   

))) ابن حزم: المحلى: 123/11.  

))) الحديث سبق تخريجه. 

))) السندي: فتح الودود: 361/4.   
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القــول الخامــس: أنَّ حــقَّ اســتيفاء القصــاص 

مختــصٌّ بالعصبات دون النِّســاء، وهو قول طاووس 

والشعبي وقتادة والحسن البصري واللَّيث وابن شبرمة 

والأوزاعي وقضى به عمر بن عبد العزيز)1(.

ويعلِّلــون قولهم هذا بأنَّ اســتيفاء القصاص ثبت 

لدفع العار، فاختصَّ به العصبات، كولاية النِّكاح)2(.

ــادس: أنَّ اســتيفاء القصاص للورثة،  القول السَّ

ذكورا وإناثا إلَّاَّ الأم، هذا قول الزَّهري، وربيع، وأبي 

نَّة،  وا بأيِّ دليل من الكتاب والسُّ الزناد)3(. ولم يحتجُّ

ولم يعلِّلوا قولهم بأي تعليل.

• المناقشة والرَّاجح من الأقوال	

من المؤكَّد أنَّ مســألة سلطة المطالبة بالقصاص 

عيَّة  مســألة اجتهادية خلافيــة لأنَّ النصــوص الشَّرَّ

ة، حيث  الَّتي تحــوم حول القصاص نصــوص عامَّ

لا تشــخِّص الَّذين يطالبون باستيفائه، ممَّاَّ أدَّى إلى 

أن يختلــف العلماء فيها، ومن الملاحــظ أنَّ الآراء 

مة حول ســلطان المطالبة بالقصاص والعفو  المتقدِّ

عنه جمعت في إطارها العــام بين دائرة الوراثة على 

خلاف بينها حول حقِّ النِّساء في المطالبة بالقصاص، 

أو عدم تمكُّنهن من ذلك، وبين دائرة أوســع، وهي 

دائرة الأقرباء الَّتي قال بها أهل الظَّاهر دون غيرهم.

))) ابن حزم: المحــى: 353/8، وابــن قدامة: المغني: 

  .353/8

))) المصدران نفسهما.   

))) ينظر: العمــراني، البيان في مذهب الامام الشــافعي: 

.396/11

الرَّاجــح: يبدو لنــا أنَّ الاحتفــاظ للورثة فقط 

للمطالبــة بالقصاص دون غيرهــم هو الأولى وهو 

رأي الجمهور لما يأتي:

أوَّلاً: لأنَّ الوارثين هــم المعنيُّون بأمور مورِّثهم 

أكــر من غيرهم؛ لأنَّهــم أقرب النَّــاس إليه شرعاً 

وعرفاً، وهم الَّذين يلحقهم العار بقتله اثر من غيرهم 

إذا ذهب دمه هدراً، وهم أكثر انفعالاً بمقتله. 

ــارع الحكيــم أعطــى الورثة كلَّ  ثانيــاً: إنَّ الشَّ

حقوق الميِّت وأمواله، واستيفاء القصاص حقّ من 

اً أصليَّاً  اً ملحقاً بالمال أم حقَّ حقوقهم، سواء كان حقَّ

ثابتاً.

• المطلب الثاني: اختلاف الفقهاء في حق استيفاء 	

القصاص بين ثبوته ابتداء أو إلحاقه بالميراث:

اختلــف الفقهاء في اعتبار حــقِّ القصاص حقٌّ 

ملحق بالحقوق الماليَّة، أو اعتباره حقَّ ثابت ابتداء، 

انقسموا في ذلك على مذهبين وهما:

المذهــب الأوَّل: يقولون أنَّ حق القصاص يعتبر 

من الحقوق الملحقــة بالحقوق الماليَّة بدليل جواز 

كة،  الاعتيــاض عنه بالمال، ومن هنــا ألحقوها بالتَّرَّ

ويثبت للورثة بطريق الخلافة عن الموروث، أي- لمَّا 

عجز القتيل عن استيفائه بنفسه، فقد حلَّ ورثته محلَّه 

قي ذلك، وعلى هــذا فهو من آثار ملكيَّة الموروث؛ 

لأنَّه عوض عن نفســه الَّتي جنى عليها وهي ملكه، 

وعلى هذا فهو يملك حقّ القصاص بنفســه، بدليل 

جواز عفوه عن القاتل بعد الجناية قبل الموت، فلمَّاَّ 

مــات انتقل هذا الحقَّ إلى ورثتــه انتقال المال. هذا 
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ــافعيَّة)1(، وأحمــد في رواية عنه)2(  ما ذهب إليه الشَّ

وهو قول أبي يوســف ومحمد مــن الحنفية)3(. قال 

ــافعي: »ولم يختلفوا أنَّ العقل موروث كالمال،  الشَّ

وجملة ذلك: أنَّه إذا قتــل رجل رجلا عمدا أو خطأ 

ية تكون لجميع ورثة  وعفا عنه على المال، فــإنَّ الدِّ

المقتول لقوله تعــالى: }وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ 

ية: ما  رَقَبَــةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَــلَّمَةٌ إِلََى أهَْلـِـهِ{)4(. والدِّ

يعطى عوضاً عن دم القتيل موزَّعة إلى ولي المقتول، 

وأجمع أهل العلم به«)5(.

المذهب الثَّاني: يقولون إنَّ حق القصاص يثبت 

للوارث ابتــداء، لا بطريق الوراثة عن المورِّث، هذا 

ما ذهب إليه أكــر الحنفية)6(، ورواية عن أحمد بن 

حنبل)7(، بدليل: أنَّ عفو الــوارث للقاتل جائز قبل 

مــوت المورِّث والمورِّث لا يملــك القصاص بعد 

المــوت، وهو ليس بأهل التمليك في ذلك الوقت، 

فثبت للوارث ابتداء)8(.

))) ينظر: العمــراني: البيان في مذهب الإمام الشــافعي: 

  .396/11

))) ينظر: ابن قدامة: المغني: 353/8. 

))) ينظر: الغيتابي: البناية شرح الهداية: 148/13. 

))) النساء: 92. 

))) النووي: المجموع: 440/18. 

))) ينظر: العبادي: الجوهرة النيرة: 125/2، وابن عابدين: 

قرة عين الأخبار: 120/7.  

))) ينظــر: المــرداوي: الإنصاف في معرفــة الراجح من 

الخلاف: 48/9. 

))) ينظر: العبادي: الجوهرة النيرة: 12/2. 

• جيح	 التَّعليق والتَّرَّ

ـاني القائلين بأنَّ  يبدو لي ترجيــح المذهب الثّـَ

القصــاص يعتبر من الحقــوق الثَّابتــة ابتداء؛ لأنَّ 

المجروح المســتحق للقصاص مختــار بين أخذ 

القصاص والعفو، فإن عفا سقط القصاص، ولو لم 

يثبت له هذا الحق أصلا أو ابتداء لم يســقط بعفوه، 

ويلاحظ أنَّ هناك تناقض بين قول صاحبي أبي حنيفة 

يباني(، أنَّهما  وهما )أبو يوسف ومحمد بن حسن الشَّ

أجازوا عفو الوارث عــن القاتل قبل وفاة المورِّث، 

وقولهم انتقال حق القصاص بالوراثة، ومن شروط 

المواريث عند الفقهاء تحقيق موت المورِّث)9(، فما 

دام هــذا الحق يورث عندهــم، فكيف أجازوا عفو 

الوارث عن القاتل قبل وفاة المورِّث؟.

❊  ❊  ❊

))) العاصمي: الإحكام شرح أصول الأحكام: 424/2. 
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الخاتمة

وهي أهم نتائج البحث: لقد تمخض هذا البحث 

ها ما يأتي: عن نتائج أهمُّ

يعة الإســامية هي جزاء  1. العقوبات في الشَّرَّ

يِّئة أو  ارع عن التَّصرُّفات السَّ العاصي على نهي الشَّ

تركه لتصرُّفات أمر بها.

2. جرائم القتل تنقســم على ثلاثة أقسام ولكلِّ 

ة وهي القتل العمد، والقتل شبه  قسم عقوبته الخاصَّ

العمد، والقتل الخطأ.

3. إنَّ تشريــع العقوبــات في الإســام غرضه 

الإصلاح ودفع المفسدة والأصل فيها المساواة بين 

الجرِّيمة والعقوبة.

4. القصــاص عقوبــة شرعيَّة معنــاه: أن يفعل 

بالجاني مثل ما فعل بالمجنيِّ عليه، سواء كان فعله 

القتل، أو الجروح وقطع الأطراف.

5. اختلف الفقهاء في آلية تنفيذ قصاص النَّفس، 

يف أو بأيِّ سلاح، منهم  فمنهم من يقول: تكون بالسَّ

من يقول: يقتل بمثل ما قتل، منهم من يقول: يخيَّرَّ 

ــاح وبين أيُّ الوســائل الَّتي  وليُّ المقتول بين السِّ

قتل بها المجنيُّ عليه، ومنهم من يقول: لا يجوز إلَّاَّ 

يف، ولكلٍّ أدلَّتهم النَّقليَّة والعقليَّة. وما توصلنا  بالسَّ

إليــه من نتيجة هــذه الخلافــات أنَّ أغلبية الفقهاء 

مع السيف، والســبب يعود إلى اســتعماله لتنفيذ 

القصاص منصوص عليه في الســنة، إضافة إلى أنه 

أسهل وسيلة في إزهاق الروح.  

6. وضع الفقهاء شروطاً لا بدَّ أن تحقَّق لاستيفاء 

القصاص منها: أن يكون الجاني مكلَّفاً، وأن يكون 

م، وأن لا يكون المجنيُّ  المجنيُّ عليه محصون الدَّ

عليه صائلاً على الجاني.

7. إنَّ مسألة المطالبة بالقصاص مسألة اجتهادية 

خلافيَّة، وأنَّ الآراء حول هذه المســألة جمعت في 

إطارها العام بين دائرة الوراثة ودائرة الأقرباء أي منهم 

من يقول: ليس لأحد المطالبة به إلَّاَّ الورثة، ومنهم 

من يقــول: إنَّ هذا الحق للأقربــاء عموماً. ونتيجة 

هذه الخلافات يتبن لنا أنَّ الله تعالى قد شرع لولي 

الدم حق المطالبة من الســلطان أو نائبه أن يقتص 

له من القاتل لقوله تعالى: سمحوَمَن قُتلَِ مَظۡلوُمٗا فَقَدۡ 

اء الآية تحمتحمسحج .  جَعَلۡنَا لوَِلِِيّهِۦِ سُلۡطَنٰٗاسجى سجحالِإسۡۡرَ

❊  ❊  ❊
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المصادر والمراجع

لطانية: أبو الحسن علي بن محمد  1. الأحكام السُّ

الماوردي )ت 450هـ(.  دار الحديث، القاهرة. 

2. أحــكام القرآن: أبــو بكر ابــن العربي )ت 

543هـــ(.  دار الكتــب العلميَّة، بــروت.  ط 2.  

1424هـ. 

3. الأحكام شرح أصول الأحكام.  عبد الرَّحمن 

 بــن محمد بن قاســم العاصمــي )ت 1392هـ(.  

ط 2.  1406هـ. 

4. اختلاف الفقهاء.  أبــو عبد الله بن الحجاج 

المروزي )ت 294هـ(.  تحقيق محمد طاهر جكم.  

أضواء السلف.  الرياض.  ط 1.  1420هـ. 

5. الاختيــار لتعليــل المختار.  عبــد الله بن 

محمود أبو الفضل )ت 683هـ(.  مطبعة الحلبي، 

القاهرة: 1356هـ. 

6. أســنى المطالــب في شرح روض الطَّالب.  

زكريــا بن محمــد الأنصاري )ت 926هـــ(.  دار 

الكتاب الإسلامي، د.  ت، ط. 

7. الإقنــاع.  أبو بكر بن منذر النَّيســابوري )ت 

 319هـــ(.  تحقيق عبد الله عبــد العزيز.  د.  ط.  

ط 1.  1408هـ

8. الإنصــاف في معرفة الرَّاجــح من الخلاف.  

ين أبو الحسن المرداوي )ت 885هـ(.  دار  علاء الدِّ

اث العربي.  ط 2.  إحياء التُّرُّ

9. البدايــة شرح الهداية.  أبو محمد محمود بن 

أحمد الغيتابي.  دار الكتب العلميَّة، بيروت.  ط 1.  

1420هـ. 

ائع.  علاء  نائع في ترتيــب الشَّرَّ 10. بدائــع الصَّ

ين أبو بكر الكاساني )ت 587هـ(.  دار الكتب  الدِّ

العلميَّة، بيروت.  ط 2.  1406هـ. 

ــافعي.  أبو  11. البيــان في مذهــب الإمام الشَّ

الحســن يحيى بن أبي الخير العمراني )558هـ(.  

تحقيق قاســم محمد النوري.  دار المنهاج، جدة: 

السعودية، ط 1.  1421هـ. 

ح والتَّوجيــه  12. البيــان والتَّحصيــل والــرَّ

والتَّعليل للمســائل المستخرجة.  أبو الوليد محمد 

بن أحمد بن رشــد القرطبي )ت 520هـ(.  تحقيق 

أحمد حجي.  دار الغرب الإســامي، بيروت.  ط 

2.  1408هـ. 

13. تبصرة الحكَّام في أصول الأقضية ومناهج 

الأحكام.  إبراهيم بن علي ابن فرحون )ت 799هـ(.  

مكتبة الكليات الأزهريَّة، ط 1.  1406هـ. 

14. التحقيق في أحاديث الخلاف: أبو الفرج عبد 

الرحمــن بن علي بن محمد الجوزي )ت597هـ(، 

تحقيق: مســعد عبد الحميد محمد السعدني، دار 

الكتب العلمية – بيروت -، ط1، 1415هـ. 

15. تخريــج الفروع على الأصول.  محمود بن 

ين الزَّنجاني )ت 656هـ(.  بتحقيق  أحمد شهاب الدِّ

 محمد أديب صالح.  مؤسســة الرِّســالة، بيروت.  

ط 2.  1398هـ. 
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16. التَّشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون 

الوضعي.  عبد القــادر عودة.  دار الكتاب العربي، 

بيروت. 

17. التَّلقــن في الفقــه المالــي.  أبو محمد 

بن نصر الثَّعلبي البغــدادي )ت 422هـ(.  تحقيق 

أبو أويــس.  دار الكتب العلميَّــة، بيروت.  ط 1.  

1425هـ. 

18. تهذيب اللُّغــة.  محمد بن أحمد الأزهري 

الهــروي.  تحقيق محمد عوض مرعب.  دار إحياء 

الترُّاث العربي، بيروت.  ط 1.  2001م. 

مُذي(.  محمد  19. الجامــع الكبير )ســنن التُّرُّ

مُذي )ت 279(.  تحقيق بشــار عواد  بن عيسى التُّرُّ

معروف.  دار الغرب الإســامي، بيروت.  س.  ن، 

1996م. 

20. الجامــع المســند الصحيــح.  محمد بن 

إســاعيل أبو عبــد الله البخــاري )ت 256هـ(.  

تحقيــق محمود زهــر.  دار طرق النَّجــاة، ط 1.  

1422هـ. 

21. الجامع لأحكام القرآن.  أبو عبد الله محمد 

بن أحمــد القرطبي )ت 671هـــ(.  تحقيق أحمد 

الــردوني.  دار الكتب المصريــة، القاهرة.  ط 2.  

1384هـ. 

ة.  أبو بكر بن علي الحدادي  22. الجوهرة النَّيِّرِّ

العبــادي )ت 580هـ(.  المطبعــة الخيرية، ط 1.  

1322هـ. 

23. الحــاوي الكبير في فقــه المذهب الإمام 

افعي.  أبو الحسن علي بن محمد الماوردي )ت  الشَّ

450هـ(.  تحقيق علي محمد معوض.  دار الكتب 

العلميَّة، بيروت.  ط 1.  1419هـ(. 

ين القرَّافي  24. الذخيرة.  أبو العباس شهاب الدِّ

)ت 684(.  تحقيــق محمــد حجــي.  دار الغرب 

الإسلامي، بيروت.  ط 1.  1994م. 

25. روضة الطَّالبين وعمدة المفتيين.  أبو زكريا 

ين النَّــووي )ت 676هـ(.  تحقيق زهير  محيي الدِّ

اويس.  المكتب الإسلامي، بيروت.  1412هـ.  الشَّ

26. ســلطان العلماء وبائع الأمراء: علي محمد 

لابي.  د.  ط.  محمد الصَّ

27. سنن ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد 

بن ماجه القزويني )ت 273هـ(.  تحقيق شــعيب 

الأرنؤوط.  دار الرِّسالة العالميَّة، ط 1.  1430هـ. 

ارقطني.  أبو الحسن بن النُّعمان  28. ســنن الدَّ

سة الرِّسالة،  ارقطني )ت 385هـ(.  مؤسَّ بن دينار الدَّ

بيروت.  ط 1.  1424هـ. 

نن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي  29. السُّ

بن موسى الخراساني، أبو بكر البيهقي )ت458هـ(، 

تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 

– بيروت -، ط3، 1424هـ - 2003م. 

30. شرح صحيح البخاري.  أبو الحســن علي 

بن خلف ابن بطال )ت 449هـ(.  تحقيق أبو تميم 

ياض: الســعودية.  ط 2.   ياسر.  مكتبة الرُّشــد، الرِّ

1423هـ. 

حاح تاج اللُّغــة وصحاح العربية: أبو  31. الصِّ
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نصر إســاعيل الجوهــري )ت 393هـ(.  تحقيق 

أحمد عبد الغفــور.  دار العلم للملايين.  بيروت.  

ط 4.  1407هـ. 

ة شرح العمــدة.  عبــد الرَّحمن بن  32. العــدَّ

إبراهيــم المقدسي )ت 624هـــ(.  دار الحديث، 

القاهرة.  1424هـ. 

33. العلــل: أبــو محمــد عبــد الرحمــن بن 

محمد بن إدريس بن المنــذر الرازي ابن أبي حاتم 

)ت327هـ(، تحقيق: فريــق من الباحثين بإشراف 

وعناية د.  ســعد بن عبد اللــه الحميد، و د.  خالد 

بن عبد الرحمن الجريسي، مطابع الحميضي، ط1، 

1427هـ - 2006م. 

34. العلــل المتناهية في الأحاديــث الواهية.  

ين أبــو الفرج الجــوزي )ت 503هـ(.   جمال الدِّ

تحقيق إرشاد الحق.  دار العلوم الأثرية، فيصل آباد: 

باكستان، ن.  ط.  1401هـ. 

 35. عمــدة القــاري شرح صحيــح البخاري.  

أبو محمد محمود بن أحمد الغيتابي )ت 855هـ(.  

اث العربي، بيروت.  د.  ت، ط.  دار إحياء التُّرُّ

36. الغــرر البهيَّــة في شرح البهجــة الورديَّة.  

زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري )ت 926هـ(.  

المطبعة اليمنية، د.  ت، ط. 

37. فتح الودود في شرح ســنن أبي داود.  أبو 

الحســن الســندي.  تحقيق محمد زكي الحتوني.  

مكتبة أضواء المنار، المدينة المنورة: السعودية، ط 

1.  1431هـ. 

اب )حاشية الجمل(.  سليمان بن  38. فتوحات الوهَّ

عمر الجمل )ت 1204هـ(.  دار الفكر، د.  ت، ط. 

39. الفصول في الأصــول.  أحمد بن علي أبو 

اص )370هـ(.  وزارة الأوقاف الكويتية،  بكر الجصَّ

ط 2.  1414هـ. 

وَّاني على رســالة ابن أبي زيد  40. الفواكــه الدَّ

القيرواني.  أحمد بن غانم بن ســالم النَّفراوي )ت 

1126هـ(.  دار الفكر، 1415هـ. 

41. الــكافي في فقه الإمــام أحمد.  أبو محمد 

ين بن قدامة المقدسي )ت 620هـ(.  دار  موفق الدِّ

الكتب العلميَّة، بيروت.  ط 1.  1414هـ. 

يف  42. كتاب التَّعريفات.  علي بن محمد الشَّرَّ

الجرجــاني )ت 816هـــ(.  دار الكتــب العلميَّة، 

بيروت.  ط 1.  1403هـ. 

43. كشف اللئام شرح عمدة الأحكام.  شمس 

فاريي )1188هـ(.  تحقيق نور  ين بن سالم السَّ الدِّ

ين طالب.  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة،  الدِّ

الكويت.  دار النَّوادر، سوريا.  ط 1.  1428هـ. 

ــافعي.  أحمد  44. اللُّبــاب في فقه الإمام الشَّ

بن محمد أبو الحســن المحامــي )ت 415هـ(.  

تحقيق عبد الكريم العمري.  دار البخاري.  المدينة 

عوديَّة، ط 1.  1416هـ.  المنورة: السُّ

ين  45. لسان العرب.  محمد بن مكرَّم جمال الدِّ

بان منظور )ت 711هـــ(.  دار صادر، بيروت.  ط 

3.  1414هـ. 

خسي )ت  46. المبسوط.  محمد بن أحمد السَّرَّ
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483هـ(.  دار المعرفة، بيروت.  1414هـ. 

47. متن الخرقي على مذهب أبي عبد الله أحمد 

بن حنبل.  أبو القاســم عمر الخرقي )ت 334هـ(.  

اث، 1413هـ.  حابة للتُّرُّ دار الصَّ

48. مجمــع الأنهر شرح ملتقــى الأبحر.  عبد 

الرَّحمن داماد )ت 1078هـ(. 

49. المحكــم المحيط الأعظم.  أبو الحســن 

علي بن إسماعيل بن سيده المرسي )ت 458هـ(.  

تحقيق عبد الحميد هنــداوي، دار الكتب العلمية، 

بيروت.  ط 1.  1421هـ = 2000م. 

50. المحــىَّ بالآثــار.  أبو محمــد بن أحمد 

الأندلسي )ت 456هـ(.  دا رالفكر، بيروت.  

51. مسند ابن أبي شــيبة.  أبو بكر بن أبو شيبة 

العبسي )ت 235هـ(.  تحقيق علول يوســف.  دار 

الوطن، الرياض.  ط 1.  1997م. 

52. مســند الإمــام أحمد بن حنبــل.  أبو عبد 

ــيباني )ت 241هـ(.   الله بــن هلال بن أســد الشَّ

سة الرِّسالة، ط 1.   تحقيق شــعيب الأرنؤوط.  مؤسَّ

1421هـ. 

حيح المختصر.  مســلم بن  53. المســند الصَّ

الحجاج النَّيسابوري )ت 261هـ(.  تحقيق محمد 

اث، يبروت.  فؤآد.  دار إحياء التُّرُّ

54. المطلع عــى ألفاظ المقنــع.  محمد بن 

أبي الفتــح أبــو عبد اللــه البعــي )ت 709هـ(.  

تحقيق محمود الأرنؤوط.  مكتبة الســوادي، ط 1.  

1423هـ. 

55. معجــم مقاييس اللُّغة.  أحمــد بن فارس 

ــام هارون.   القزويني )395هـ(.  تحقيق عبد السَّ

دار الفكر، 1399هـ. 

نن والآثار: أحمد بن الحسين أبو  56. معرفة السُّ

بكــر البيهقي.  تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، 

دار قتيبــة – دمشــق، بــروت -، ط1، 1412هـ - 

1991م.  

57. معين الحــكَّام ممَّاَّ يردِّد بين الخصمين من 

ين الطَّرابلسي )ت  الأحكام.  أبو الحســن علاء الدَّ

844هـ(.  دار الفكر، بيروت.  د.  ت، ط. 

58. المغني.  ابن قدامة المقدسي )ت 620هـ(.  

مكتبة القاهرة، 1388هـ. 

59. مغي المحتــاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج.  

بيني )ت 977هـ(.  دار الكتب  ين الشِّرِّ شــمس الدَّ

العلميَّة، بيروت.  ط 1.  1415هـ. 

ليل.  إبراهيم بن  ــبيل في شرح الدَّ 60. منار السَّ

محمد ابن حنويــان )ت 1353هـ(.  تحقيق زهير 

اويس.  المكتبة الإسلامي، ط 7.  1409هـ.  الشَّ

ــافعي.  أبو  61. المهــذَّب في فقــه الإمام الشَّ

يرازي )ت 476هـ(.  دار الكتب  إسحاق إبراهيم الشِّ

العلميَّة، بيروت. 

62. مواهب الجليــل في شرح مختصر خليل.  

ـاب الرُّعيني )ت  ين أبو عبد الله الحطّـَ شــمس الدِّ

954هـ(.  دار الفكر، ط 3.  1412هـ. 

63. موســوعة الفقه الإسلامي.  محمد إبراهيم 

وليَّة، ط 1.  1430هـ.  التُّويجري.  بيت الأفكار الدُّ
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64. النتــف في الفتاوى.  أبو الحســن محمد 

ين  ــعدي )ت 461هـــ(.  تحقيق صــاح الدٍّ السَّ

ســة الرِّسالة، الأردن.  ط  الناهي.  دار العرفان، مؤسَّ

2.  1404هـ. 

65. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج.  شــمس 

ين الرَّملي  ين محمد بن أبي العباس شــهاب الدِّ الدِّ

)ت 1004هـــ(.  دار الفكــر، بــروت.  الطبعــة 

الأخيرة.  1404هـ. 

66. نهايــة المطلب في درايــة المذهب.  عبد 

الملك بن عبــد الله الحويني إمــام الحرمين )ت 

478هـ(.  دار المنهاج، ط 1.  1428هـ. 

67. الهدايــة شرح بدايــة المبتــدي.  علي بن 

أبي بكر المرغينــاني )ت 593هـ(.  تحقيق طلال 

اث العربي، بيروت.  يوسف.  دار إحياء التُّرُّ

❊  ❊  ❊




